
دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  

  الدستور الجزائري 

  1989المعدل لدستور 1996دستور 

  الدیباجة 

ا   . الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّ

  . والكرامةفتاریخھ الطّویل سلسلة متصّلة الحلقات من الكفاح والجھاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحریة، وأرض العزّة

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللحّظات الحاسمة التي عاشھا البحر الأبیض المتوسّط، كیف تجد في أبنائھا، منذ العھد 

النوّمیدي، والفتح الإسلامي، حتىّ الحروب التحّریریةّ من الاستعمار، روّادا للحرّیةّ، والوحدة والرّقي، وبناة دول 

  . المجد والسّلامدیمقراطیة مزدھرة، طوال فترات

نقطة تحوّل فاصلة في تقریر مصیرھا وتتویجا عظیما لمقاومة ضروس، واجھت بھا مختلف 1954وكان أوّل نوفمبر 

وتمتدّ جذور نضالھا . الاعتداءات على ثقافتھا، وقیمھا، والمكوّنات الأساسیة لھوّیتّھا، وھي الإسلام والعروبة والأمازیغیة

  . في ماضي أمّتھا المجیدالیوم في شتىّ المیادین 

لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنیةّ، ثم انضوى تحت لواء جبھة التحّریر الوطنيّ، وقدّم تضحیات جساما 

من أجل أن یتكفلّ بمصیره الجماعيّ في كنف الحرّیة والھویةّ الثقافیةّ الوطنیةّ المستعادتین، ویشیدّ مؤسّـساتھ الدّستوریةّ 

  . عبیةّ الأصیلةالشّ 

وقد توّجت جبھة التحّریر الوطنيّ ما بذلھ خیرة أبناء الجزائر من تضحیات في الحرب التحّریریةّ الشّعبیة بالاستقلال، 

  . وشیدّت دولة عصریةّ كاملة السیاّدة

ت الوطنیة بطابعھا، إنّ إیمان الشّعب بالاختیاّرات الجماعیةّ مكّنھ من تحقیق انتصارات كبرى، طبعتھا استعادة الثرّوا

  . وجعلتھا دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتھا بكلّ استقلالیةّ، بعیدة عن أي ضغط خارجي

إن الشّعب الجزائريّ ناضل ویناضل دوما في سبیل الحرّیةّ والدّیمقراطیةّ، ویعتزم أن یبني بھذا الدّستور مؤسّـسات 

ئریةّ في تسییر الشّؤون العمومیةّ، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیةّ، دستوریةّ، أساسھا مشاركة كلّ جزائريّ وجزا

  . والمساواة، وضمان الحرّیةّ لكلّ فرد

فالدّستور یجسّم عبقریةّ الشّعب الخاصّة، ومرآتھ الصّافیة التي تعكس تطلعّاتھ، وثمرة إصراره، ونتاج التحّوّلات 

  . قتھ علیھ یؤكّد بكلّ عزم وتقدیر أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانونالاجتماعیةّ العمیقة التي أحدثھا، وبمواف



إن الدّستور فوق الجمیع، وھو القانون الأساسيّ الذي یضمن الحقوق والحرّیاّت الفردیةّ والجماعیةّ، ویحمي مبدأ حرّیةّ 

ورقابة عمل السّلطات العمومیةّ في اختیار الشّعب، ویضفي الشّرعیةّ على ممارسة السّلطات، ویكفل الحمایة القانونیةّ، 

  . مجتمع تسوده الشّرعیةّ، ویتحققّ فیھ تفتحّ الإنسان بكلّ أبعاده

فالشّعب المتحصّن بقیمّھ الرّوحیةّ الرّاسخة، والمحافظ على تقالیده في التضّامن والعدل، واثق في قدرتھ على المساھمة 

  . تصاديّ، في عالم الیوم والغدالفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاق

إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا یتجزّأ من المغرب العربي الكبیر، وأرض عربیةّ، وبلاد متوسطیةّ وإفریقیةّ تعتزّ 

بإشعاع ثورتھا، ثورة أوّل نوفمبر، ویشرّفھا الاحترام الذي أحرزتھ، وعرفت كیف تحافظ علیھ بالتزامھا إزاء كلّ القضایا 

  . لة في العالمالعاد

وفخر الشّعب، وتضحیاتھ، وإحساسھ بالمسؤولیاّت، وتمسّكھ العریق بالحرّیةّ، والعدالة الاجتماعیةّ، تمثلّ كلھا أحسن 

  . ضمان لاحترام مبادئ ھذا الدّستور الذي یصادق علیھ وینقلھ إلى الأجیال القادمة ورثة روّاد الحرّیةّ، وبناة المجتمع الحرّ 

  

  الباب الأول 

  المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

  

  الفصل الأول 

  الجزائر 

  1المادة 

  . وھي وحدة لا تتجزّأ. الجزائر جمھوریةّ دیمقراطیةّ شعبیةّ

  2المادة 

  . الإسلام دین الدّولة

  3المادة 

  . اللغّة العربیة ھي اللغّة الوطنیةّ والرّسمیةّ

  4المادة 

  . لجزائرعاصمة الجمھوریةّ مدینة ا

  5المادة 
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  . العلم الوطنيّ، وخاتم الدّولة، والنشّید الوطنيّ، یحدّدھا القانون

  الفصل الثاّني 

  الشعب 

  6المادة 

  . الشّعب مصدر كلّ سلطة

  . السیاّدة الوطنیةّ ملك للشّعب وحده

  7المادة 

  . السّلطة التأسیسیةّ ملك للشّعب

  . الدّستوریةّ التي یختارھایمارس الشّعب سیاّدتھ بواسطة المؤسّسات 

  . یمارس الشّعب ھذه السیاّدة عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلّیھ المنتخبین

  . لرئیس الجمھوریةّ أن یلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة

  8المادة 

  : یختار الشّعب لنفسھ مؤسّسات، غایتھا ما یأتي 

  المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمھ، - 

  ظة على الھویةّ، والوحدة الوطنیةّ، ودعمھما، المحاف- 

  حمایة الحرّیاّت الأساسیةّ للمواطن، والازدھار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة، - 

  القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، - 

  . المشروعةحمایة الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التلاّعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غیر- 

  9المادة 

  : لا یجوز للمؤسّسات أن تقوم بما یأتي 

  الممارسات الإقطاعیةّ، والجھویةّ، والمحسوبیةّ، - 

  إقامة علاقات الاستغلال والتبعیةّ، - 

  . السّلوك المخالف للخُلقُ الإسلاميّ وقیم ثورة نوفمبر- 

  10المادة 



  . الشّعب حرّ في اختیار ممثلّیھ

  . ل الشّعب، إلاّ ما نصّ علیھ الدّستور وقانون الانتخاباتلا حدود لتمثی

  الفصل الثالث 

  الدّولة 

  11المادة 

  . تستمدّ الدّولة مشروعیتھا وسبب وجودھا من إرادة الشّعب

  ". بالشّعب وللشّعب : " شعارھا 

  . وھي في خدمتھ وحده

  12المادة 

  . لجوّيّ، وعلى میاّھھاتمارس سیادة الدّولة على مجالھا البرّيّ، ومجالھا ا

كما تمارس الدّولة حقھا السیدّ الذي یقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع 

  . إلیھا

  13المادة 

  . لا یجوز ألبتة التـّنازل أو التخّليّ عن أيّ جزء من الترّاب الوطني

  14المادة 

  . لتنّظیم الدّیمقراطي والعدالة الاجتماعیةتقوم الدّولة على مبادئ ا

  . المجلس المنتخب ھو الإطار الذي یعبرّ فیھ الشّعب عن إرادتھ، ویراقب عمل السّلطات العمومیة

  15المادة 

  . الجماعات الإقلیمیةّ للدّولة ھي البلدیة والولایة

  . البلدیة ھي الجماعة القاعدیةّ

  16المادة 

  . اعدة اللامّركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تـسـیـیـر الشّـؤون العمومیةیمثلّ المجلس المنتخب ق

  17المادة 

  . الملكیةّ العامّة ھي ملك المجموعة الوطنیةّ



وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاّقة، والثـّروات المعدنیة الطبیعیة والحیة، في مختلف 

  . وطنیة البحریة، والمیاه، والغاباتمناطق الأملاك ال

كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة، والنقل البحري والجوي، والبرید والمواصلات السّلكیة واللاسّلكیة، وأملاكا أخرى 

  . محدّدة في القانون

  18المادة 

  . الأملاك الوطنیة یحدّدھا القانون

  . كلّ من الدّولة، والولایة، والبلدیةوتتكوّن من الأملاك العمومیة والخاصّة التي تملكھا

  . یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

  19المادة 

  . تنظیم التجّارة الخارجیة من اختصاص الدّولة

  . یحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتھا

  20المادة 

  . عویض قبليّ عادل، ومنصفویترتـّب علیھ ت. لا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون

  21المادة 

  . لا یمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الدّولة مصدرا للثرّاء،ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

  22المادة 

  . یعاقب القانون على التعّسّـف في استعمال السّلطة

  23المادة 

  . عدم تحیزّ الإدارة یضمنھ القانون

  24المادة 

  . ة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفلّ بحمایة كلّ مواطن في الخارجالدّولة مسؤول

  25المادة 

  . تنتظم الطاّقة الدّفاعیة للأمة، ودعمھا، وتطویرھا، حول الجیش الوطني الشعبي

  . تتمثل المھمة الدّائمة للجیش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السیاّدة الوطنیة



كما یضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتھا الترابیة، وحمایة مجالھا البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكھا 

  . البحریة

  26المادة 

  . تمتنع الجزائر عن اللجّوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّیادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّیتھا

  . ولیة بالوسائل السّلمیةّوتبذل جھدھا لتسویة الخلافات الدّ 

  27المادة 

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السیاسي والاقتصادي، والحقّ في تقریر المصیر، وضدّ 

  . كلّ تمییز عنصري

  28المادة 

س المساواة، والمصلحة المتبادلة، تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمیة العلاقات الودّیة بین الدّول، على أسا

  . وتـتـبـنىّ مبادئ میثاق الأمم المتحّدة وأھدافھ. وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلیة

  الفصل الرابع 

  الحقوق والحرّیات 

  29المادة 

الجِنس، أو الرّأي، ولا یمكن أن یتذرّع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق، أو . كلّ المواطنین سواسیة أمام القانون

  . أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

  30المادة 

  . الجنسیة الجزائریة، معرّفة بالقانون

  . شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة، والاحتفاظ بھا، أو فقدانھا، أو إسقاطھا، محدّدة بالقانون

  31المادة 

نات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنین والمواط

  . شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیةّ في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة

  32المادة 

  . الحرّیات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة



ن تراثا مشتركا بین جمیع الجزا ئریین والجزائریات، واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سلامتھ، وتكوِّ

  . وعدم انتھاك حرمتھ

  33المادة 

  . الدّفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیةّ للإنسان وعن الحرّیات الفردیة والجماعیة، مضمون

  34المادة 

  . تضمن الدّولة عدم انتھاك حرمة الإنسان

  . ویحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة

  35المادة 

  . المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّیات وعلى كلّ ما یمسّ سلامة الإنسان البدنیةّ والمعنویةّ

  36المادة 

  . لا مساس بحرمة حریةّ المعتقد، وحرمة حریةّ الرّأي

  37المادة 

  . ، وتمارس في إطار القانونحرّیة التجارة والصناعة مضمونة

  38المادة 

  . حرّیة الابتكار الفكري والفنيّ والعلمي مضمونة للمواطن

  . حقوق المؤلفّ یحمیھا القانون

  . لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبّلیغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي

  39المادة 

  . ة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانونلا یجوز انتھاك حرمة حیا

  . سرّیة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة

  40المادة 

  . تضمن الدّولة عدم انتھاك حرمة المسكن

  . فلا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامھ

  . مختصّةولا تفتیش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائیة ال



  41المادة 

  . حرّیات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع، مضمونة للمواطن

  42المادة 

  . حق إنشاء الأحزاب السیاسیةّ معترف بھ ومضمون

ولا یمكن التذرّع بھذا الحق لضرب الحرّیات الأساسیة، والقیم والمكونات الأساسیة للھویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة، 

  . اب الوطني وسلامتھ، واستقلال البلاد، وسیادة الشّعب، وكذا الطاّبع الدّیمقراطي والجمھوري للدّولةوأمن التر

وفي ظل احترام أحكام ھذا الدّستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو 

  . مھني أو جھوي

  . لدّعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینّة في الفقرة السّابقةولا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجّوء إلى ا

  . یحظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجھات الأجنبیة

  . لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مھما كانت طبیعتھما أو شكلھما

  . ات أخرى بموجب قانونتحدّد التزامات وواجب

  43المادة 

  . حق إنشاء الجمعیات مضمون

  . تشجّع الدّولة ازدھار الحركة الجمعویة

  . یحدّد القانون شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات

  44المادة 

  . یحق لكل مواطن یتمتعّ بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحرّیة موطن إقامتھ، وأن یتنقل عبر التراب الوطني

  . حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منھ مضمون لھ

  45المادة 

  . كلّ شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كلّ الضّمانات التي یتطلبّھا القانون

  46المادة 

  . لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم

  47المادة 



  . ، ولا یوقف أو یحتجز إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھالا یتابع أحد

  48المادة 

) 48(یخضع التوّقیف للنظّر في مجال التحرّیات الجزائیة للرّقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 

  . ساعة

  .أسرتھیملك الشخص الذي یوقف للنظّر حق الاتصال فورا ب

  . ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظّر، إلاّ استثناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون

ولدى انتھاء مدّة التوقیف للنظّر، یجب أن یجرى فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن یعلم بھذه 

  . الإمكانیة

  49المادة 

  . یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدّولة

  . ویحدّد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ

  50المادة 

  . لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخِب وینُتخَب

  51المادة 

  . یتساوى جمیع المواطنین في تقلدّ المھام والوظائف في الدّولة دون أیة شروط أخرى غیر الشّروط التي یحدّدھا القانون

  52المادة 

  . مضمونةالملكیة الخاصة

  . حقّ الإرث مضمون

  . الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا، ویحمي القانون تخصیصھا

  53المادة 

  .الحقّ في التعلیم مضمون

  . التعلیم مجّاني حسب الشروط التي یحدّدھا القانون

  . التعلیم الأساسي إجباري

  . تنظمّ الدّولة المنظومة التعلیمیة



  . ولة على التساوي في الالتحاق بالتعّلیم، والتكوین المھنيتسھر الدّ 

  54المادة 

  .الرّعایة الصحیة حقّ للمواطنین

  . تتكفلّ الدّولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمُعدیة وبمكافحتھا

  55المادة 

  . لكلّ المواطنین الحقّ في العمل

  . لأمن، والنظافةیضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحمایة، وا

  . الحقّ في الرّاحة مضمون، ویحدّد القانون كیفیات ممارستھ

  56المادة 

  . الحقّ النّقابي معترف بھ لجمیع المواطنین

  57المادة 

  . الحقّ في الإضراب معترف بھ، ویمارس في إطار القانون

ادین الدّفاع الوطني والأمن، أو في جمیع یمكن أن یمنع القانون ممارسة ھذا الحقّ، أو یجعل حدودا لممارستھ في می

  . الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع

  58المادة 

  . تحظى الأسرة بحمایة الدّولة والمجتمع

  59المادة 

  . ا، مضمونةظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام بھ، والذین عجزوا عنھ نھائی

  الفصل الخامس 

  الواجبات 

  60المادة 

  . لا یعذر بجھل القانون

  . یجب على كل شخص أن یحترم الدّستور وقوانین الجمھوریة

  61المادة 



  . یجب على كلّ مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتھا وسلامة ترابھا الوطني وجمیع رموز الدّولة

  . على الخیاّنة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولةیعاقب القانون بكل صرامة 

  62المادة 

  . على كلّ مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباتھ تجاه المجموعة الوطنیة

  . التزام المواطن إزاء الوطن وإجباریة المشاركة في الدّفاع عنھ، واجبان مقدّسان دائمان

  . م رموز الثوّرة، وأرواح الشھداء، وكرامة ذویھم، والمجاھدینتضمن الدّولة احترا

  63المادة 

یمارس كلّ واحد جمیع حرّیاتھ، في إطار احترام الحقوق المعترف بھا للغیر في الدّستور، لا سیمّا احترام الحقّ في 

  . الشرف، وستر الحیاة الخاصة، وحمایة الأسرة والشبیبة والطفولة

  64المادة 

  . واطنین متساوون في أداء الضّریبةكلّ الم

  . ویجب على كلّ واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرتھ الضّریبیة

  . لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلاّ بمقتضى القانون

  . ولا یجوز أن تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أيّ حق كیفما كان نوعھ

  65المادة 

ازي القانون الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم ورعایتھم، كما یجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى آبائھم یج

  . ومساعدتھم

  66المادة 

  . یجب على كلّ مواطن أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجموعة الوطنیة، ویحترم ملكیة الغیر

  67المادة 

  . ون وجوده فوق التراب الوطني قانونیاّ، بحمایة شخصھ وأملاكھ طبقا للقانونیتمتعّ كلّ أجنبي، یك

  68المادة 

  . لا یسلمّ أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسلیم المجرمین وتطبیقا لھ

  69المادة 



  .ءلا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن یسلمّ أو یطرد لا جئ سیاسي یتمتعّ قانونا بحقّ اللجّو

الباب الثاني 

  تنظیم السلطات 

  

  الفصل الأول

  السلطة التنفیذیة 

  70المادة 

  . یجسّد رئیس الجمھوریة، رئیس الدّولة، وحدة الأمة

  . وھو حامي الدّستور

  . ویجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجھا

  . لھ أن یخاطب الأمة مباشرة

  71المادة 

  . اع العام المباشر والسرّيینُتخَب رئیس الجمھوریة، عن طریق الاقتر

  . یتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبرّ عنھا

  . ویحدّد القانون الكیفیات الأخرى للانتخابات الرّئاسیة

  72المادة 

  . یمارس رئیس الجمھوریة، السّلطة السّامیة في الحدود المثبتة في الدّستور

  73المادة 

  : لا یحق أن ینُتخب لرئاسة الجمھوریة إلاّ المترشّح الذي 

  یتمتع، فقط، بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، - 

  یدین بالإسلام، - 

  سنة كاملة یوم الانتخاب، ) 40(یكون عمره أربعین - 

  یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة والسیاسیة، - 

  یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجھ، - 



  ، 1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1954في ثورة أول نوفمبر یثبت مشاركتھ - 

  ، 1942إذا كان مولودا بعد یولیو 1954یثبت عدم تورّط أبویھ في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر - 

  یقدّم التصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ، - 

  . تحدّد شروط أخرى بموجب القانون

  74المادة 

  . سنوات) 5(مدّة المھمة الرّئاسیة خمس 

  . یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة مرّة واحدة

  75المادة 

  . یؤدّي رئیس الجمھوریة الیمین أمام الشعب بحضور جمیع الھیئات العلیا في الأمة،خلال الأسبوع الموالي لانتخابھ

  . ویباشر مھمتھ فور أدائھ الیمین

  76المادة 

  : یس الجمھوریة الیمین حسب النصّ الآتي یؤدّي رئ

  بسم الله الرّحمن الرّحیم ، " 

وفاء للتضّحیات الكبرى، ولأرواح شھدائنا الأبرار، وقـیمّ ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باͿّ العلي العظیم، أن أحترم الدّین 

عمل على توفیر الشّروط اللازّمة للسّیر العادي الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسھر على استمراریة الدّولة، وأ

للمؤسسات والنظاّم الدّستوري، وأسعى من أجل تدعیم المسار الدّیمقراطي، وأحترم حرّیة اختیار الشّعب، ومؤسسات 

الجمھوریة وقوانینھا، وأحافظ على سلامة الترّاب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّیات والحقوق الأساسیة 

لإنسان والمواطن، وأعمل بدون ھوادة من أجل تطوّر الشعب وازدھاره، وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا ل

  . للعدالة والحرّیة والسّلم في العالم

  ". واللهّ على ما أقول شھید 

  77المادة 

أخرى في الدّستور، بالسّلطات یضطلّع رئیس الجمھوریة، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلھا إیاّه صراحة أحكام

  : والصّلاحیات الآتیة 

  ھو القائد الأعلى للقوّات المسلحّة للجمھوریة، - 1

  یتولىّ مسؤولیة الدّفاع الوطني، - 2



  یقرّر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجّھھا، - 3

  یرأس مجلس الوزراء، - 4

  یعینّ رئیس الحكومة وینھي مھامھ، - 5

  اسیم الرّئاسیة، یوقعّ المر- 6

  لھ حق إصدار العفو وحقّ تخفیض العقوبات أو استبدالھا، - 7

  یمكنھ أن یستشیر الشّعب في كلّ قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء، - 8

  یبرم المعاھدات الدّولیة ویصادق علیھا، - 9

  . یسلمّ أوسمة الدّولة ونیاشینھا وشھاداتھا التشّریفیة- 10

  78المادة

  : یعینّ رئیس الجمھوریة في الوظائف والمھام الآتیة 

  الوظائف والمھام المنصوص علیھا في الدّستور، - 1

  الوظائف المدنیة والعسكریة في الدّولة، - 2

  التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، - 3

  رئیس مجلس الدّولة، - 4

  الأمین العام للحكومة، - 5

  ائر، محافظ بنك الجز- 6

  القضاة، - 7

  مسؤولو أجھزة الأمن، - 8

  . الولاة- 9

ویعینّ رئیس الجمھوریة سفراء الجمھوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج، وینھي مھامھم، ویتسلمّ أوراق اعتماد 

  . الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنھاء مھامھم

  79المادة 

  . تھ الذین اختارھم لرئیس الجمھوریة الذي یعینّھمیقدّم رئیس الحكومة أعضاء حكوم

  . یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومتھ ویعرضھ في مجلس الوزراء



  80المادة 

ویجري المجلس الشعبي الوطني لھذا الغرض .یقدّم رئیس الحكومة برنامجھ إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھ

  . مناقشة عامة

  . یكیفّ برنامجھ على ضوء ھذه المناقشةویمكن رئیس الحكومة أن 

  . یقدّم رئیس الحكومة عرضا حول برنامجھ لمجلس الأمة

  . یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة

  81المادة 

یقدّم رئیس الحكومة استقالة حكومتھ لرئیس الجمھوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج 

  . المعروض علیھ

  . یس الجمھوریة من جدید رئیس حكومة حسب الكیفیات نفسھایعینّ رئ

  82المادة 

  . إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحلّ وجوبا

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 

  . أشھر) 3(

  83المادة 

  . نفـذّ رئیس الحكومة وینسّق البرنامج الذي یصادق علیھ المجلس الشعبي الوطنيی

  84المادة 

  . تقدّم الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة

  . تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة

  . یمكن أن تختتم ھذه المناقشة بلائحة

و 135على ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم بھ المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد كما یمكن أن یترتب 

  . أدناه137و 136

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة یقدّم . لرئیس الحكومة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثـقة

  . رئیس الحكومة استقالة حكومتھ

  . أدناه129ة، یمكن لرئیس الجمھوریة أن یلجأ، قبل قبَول الاستقالة، إلى أحكام المادة في ھذه الحال



  . یمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة

  85المادة 

  : تیة یمارس رئیس الحكومة، زیادة على السّلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحیات الآ

  یوزّع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوریة، - 1

  یرأس مجلس الحكومة،- 2

  یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، - 3

  یوقعّ المراسیم التنفیذیة، - 4

  . السابقتي الذّكر78و 77یعینّ في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتین - 5

  . سھر على حسن سیر الإدارة العمومیةی- 6

  86المادة 

  . یمكن رئیس الحكومة أن یقدّم استقالة حكومتھ لرئیس الجمھوریة

  87المادة 

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوّض رئیس الجمھوریة سلطتھ في تعیین رئیس الحكومة وأعضائھا وكذا رؤساء 

  . صّ الدّستور على طریقة أخرى لتعیینھمالمؤسسات الدّستوریة وأعضائھا الذین لم ین

كما لا یجوز أن یفوّض سلطتھ في اللجّوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات 

و 124و 97و 95إلى 93و من 91و 78و 77التشریعیة قبل أوانھا، وتطبیق الأحكام المنصوص علیھا في المواد 

  . من الدّستور128و 127و 126

  88المادة 

إذا استحال على رئیس الجمھوریة أن یمارس مھامّھ بسبب مرض خطیر ومزمن،یجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد 

  . أن یتـثـبـّت من حقیقة ھذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، یقترح بالإجماع على البرلمان التصّریح بثبوت المانع

أعضائھ، ویكلفّ ) 2/3(نعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمھوریة بأغلبیة ثلثي یعلن البرلمان، الم

یوما، رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاتھ مع ) 45(بتوليّ رئاسة الدّولة بالنیابة مدة أقصاھا خمسة وأربعون 

  . من الدّستور90مراعاة أحكام المادة 

یوما، یعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء ) 45(بعد انقضاء خمسة وأربعون وفي حالة استمرار المانع 

  . المنصوص علیھ في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من ھذه المادة



  . لجمھوریةفي حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ، یجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ویثبت الشّغور النھائي لرئاسة ا

  . وتبلغّ فورا شھادة التصریح بالشّغور النھائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا

  . یوما، تنظم خلالھا انتخابات رئاسیة) 60(یتولىّ رئیس مجلس الأمة مھام رئیس الدّولة مدّة أقصاھا ستون 

  . ولا یحق لرئیس الدّولة المعینّ بھذه الطریقة أن یترشّح لرئاسة الجمھوریة

وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، یجتمع المجلس الدّستوري 

وفي ھذه الحالة، یتولىّ . وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة

طلّع رئیس الدّولة المعینّ حسب الشروط المبینّة أعلاه بمھمة رئیس یض. رئیس المجلس الدّستوري مھام رئیس الدّولة

  . ولا یمكنھ أن یترشّح لرئاسة الجمھوریة. من الدّستور90الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 

  89المادة 

نسحابھ أو حدوث أيّ مانع آخر لھ، یستمرّ رئیس في حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو ا

  . الجمھوریة القائم أو من یمارس مھام رئاسة الدّولة في ممارسة مھامھ إلى غایة الإعلان عن انتخاب رئیس الجمھوریة

  . یوما) 60(في ھذه الحالة، یمدّد المجلس الدّستوري مھلة إجراء ھذه الانتخابات لمدّة أقصاھا ستون 

  . ن عضوي كیفیات وشروط تطبیق ھذه الأحكامیحدّد قانو

  90المادة 

لا یمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إباّن حصول المانع لرئیس الجمھوریة، أو وفاتھ، أو استقالتھ، حتى یشرع رئیس 

  . الجمھوریة الجدید في ممارسة مھامھ

وریة، ویمارس وظیفة رئیس الحكومة حینئذ أحد أعضائھا یستقیل رئیس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمھ

  . الذي یعینّھ رئیس الدّولة

، تطبیق 89و 88یوما المنصوص علیھما في المادتین ) 60(یوما والستین ) 45(لا یمكن، في فترتي الخمسة والأربعین 

176و 174و 137و 136و 129و 124و 79، والمواد 77من المادة 8و 7الأحكام المنصوص علیھا في الفقرتین 

  . من الدّستور177و 

من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان 97و 95و 94و 93و 91لا یمكن، خلال ھاتین الفترتین، تطبیق أحكام المواد 

  . المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن

  91المادة 



ئیس الجمھوریة، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معینّة بعد اجتماع المجلس الأعلى یقرّر ر

للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدّستوري، 

  . ویتخذ كل التـّدابیر اللازّمة لاسـتـتـبـاب الوضع

  . یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معاولا 

  92المادة 

  . یحدّد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي

  93المادة 

ریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھدّدة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدّستوریة أو یقرّر رئیس الجمھو

  . استقلالھا أو سلامة ترابھا

ولا یتخّذ مثل ھذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، 

  . من ومجلس الوزراءوالاستماع إلى المجلس الأعلى للأ

تخوّل الحالة الاستثنائیة رئیس الجمھوریة أن یتخّذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على استقلال الأمة 

  . والمؤسسات الدّستوریة في الجمھوریة

  . ویجتمع البرلمان وجوبا

  . لتي أوجبت إعلانھاتنتھي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر ا

  94المادة 

یقرّر رئیس الجمھوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس 

  . المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

  95المادة 

لملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیھ الترتیبات ا

الجمھوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي 

  . الوطني ورئیس مجلس الأمة

  . ویجتمع البرلمان وجوبا

  . ویوجھ رئیس الجمھوریة خطابا للأمة یعلمھا بذلك

  96المادة 



  . العمل بالدّستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمھوریة جمیع السّلطاتیوقف 

  . وإذا انتھت المدّة الرئاسیة لرئیس الجمھوریة تمدّد وجوبا إلى غایة نھایة الحرب

في حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ أو حدوث أي مانع آخر لھ، یخوّل رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدّولة،

  . كل الصّلاحیات التي تستوجبھا حالة الحرب، حسب الشروط نفسھا التي تسري على رئیس الجمھوریة

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس الأمة، یتولى رئیس المجلس الدّستوري وظائف رئیس الدّولة 

  . حسب الشروط المبینة سابقا

  97المادة 

  . ات الھدنة ومعاھدات السّلمیوقعّ رئیس الجمھوریة اتفاقی

  . ویتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقیات المتعلقة بھما

  . ویعرضھا فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیھا صراحة

  الفصل الثاني 

  السلطة التشریعیة 

  98المادة 

  . لوطني ومجلس الأمةیمارس السّلطة التشریعیة برلمان یتكّون من غرفتین، وھما المجلس الشعبي ا

  . ولھ السیاّدة في إعداد القانون والتصویت علیھ

  99المادة 

  . من الدّستور134و 133و 84و80یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 

  .من الدّستور137إلى 135یمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص علیھا في المواد من 

  100المادة 

  . واجب البرلمان، في إطار اختصاصاتھ الدّستوریة، أن یبقى وفیاّ لثقة الشّعب، ویظلّ یتحسّس تطلعاتھ

  101المادة 

  . ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسرّي



ر والسرّي من بین ومن طرف أعضاء المجالس أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباش) 2/3(ینتخب ثلثا 

ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین . الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي

  . الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  . ي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطنيعدد أعضاء مجلس الأمة یساو

  . یحدّد القانون كیفیات تطبیق الفقرة الثانیة السابقة

  102المادة 

  . سنوات) 05(ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس 

  . سنوات) 06(تحدّد مھمة مجلس الأمة بمدّة ست 

  . واتسن) 03(تجدّد تشكیلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث 

  . لا یمكن تمدید مھمة البرلمان إلاّ في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة

ویثبت البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا ھذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس الجمھوریة واستشارة المجلس 

  . الدّستوري

  103المادة 

ات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینھم، وشروط قابلیتھم للانتخاب، ونظام عدم تحدّد كیفیات انتخاب النواب وكیفی

  . قابلیتھم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي

  104المادة 

  . إثبات عضویة النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتین على حدة

  105المادة 

  . ة، قابلة للتجدید، ولا یمكن الجمع بینھما وبین مھام أو وظائف أخرىمھمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنی

  106المادة 

  . كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا یستوفي شروط قابلیة انتخابھ أو یفقدھا، یتعرّض لسقوط مھمتھ البرلمانیة

  . ھماویقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، ھذا السقوط بأغلبیة أعضائ

  107المادة 

النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائھ الذین یمكنھم تجریده من مھمتھ النیابیة إن اقترف فعلا یخلّ بشرف 

  . مھمتھ



ویقرّر . یحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتین، الشروط التي یتعرّض فیھا أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء

ب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبیة أعضائھما، دون المساس بجمیع المتابعات ھذا الإقصاء، حس

  . الأخرى الواردة في القانون

  108المادة 

  . یحدّد قانون عضوي الحالات التي یقبل فیھا البرلمان استقالة أحد أعضائھ

  109المادة 

  . مجلس الأمة مدّة نیابتھم ومھمتھم البرلمانیةالحصانة البرلمانیة معترف بھا للنواب ولأعضاء 

وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیھم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلطّ علیھم أي ضغط . ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا

  . بسبب ما عبروا عنھ من آراء أو ما تلفظوا بھ من كلام، أو بسبب تصویتھم خلال ممارسة مھامھم البرلمانیة

  110المادة 

لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلاّ بتنازل صریح منھ، أو بإذن، حسب 

  . الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرّر رفع الحصانة عنھ بأغلبیة أعضائھ

  111المادة 

ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي . ء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفھفي حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضا

  . الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً 

یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد 

  . أعلاه110بأحكام المادة 

  112المادة 

  . یحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده

  113المادة 

تبتدئ الفترة التشریعیة، وجوبا، في الیوم العاشر الموالي لتاریخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر 

  . النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبین منھم

  . الوطني مكتبھ ویشكّل لجانھینتخب المجلس الشعبي

  . تطبقّ الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة

  114المادة 



  . ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة

  . ینتخب رئیس مجلس الأمة بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس

  115المادة 

الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین یحدّد قانون عضوي تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس

  . الحكومة

  . یحدّد القانون میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة

  . یعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامھما الدّاخلي ویصادقان علیھما

  116المادة 

  . جلسات البرلمان علانیة

  . مداولاتھ في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي یحّددھا القانون العضويوتدوّن

یجوز للمجلس الشعبي الطني ومجلس الأمة أن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئیسیھما، أو من أغلبیة أعضائھما 

  . الحاضرین، أو بطلب من رئیس الحكومة

  117المادة 

  . ھما الدائمة في إطار نظامھما الدّاخليیشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجان

  118المادة 

  . أشھر على الأقل) 04(یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة أربعة 

ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس . یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمھوریة

  .أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(من رئیس الحكومة، أو بطلب من ثلثي الجمھوریة بطلب 

  . تختتم الدّورة غیر العادیة بمجّرد ما یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجلھ

  119المادة 

  . لكلّ من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین

  . نائبا) 20(، إذا قدّمھا عشرون تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجلس 

  . الشعبي الوطني

  120المادة 



یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على

  . التوالي حتى تتم المصادقة علیھ

  . تنصبّ مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض علیھ

  . أعضائھ) 4/3(یناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت علیھ المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیھ بأغلبیة ثلاثة أرباع 

غرفتین، تجتمع، بطلب من رئیس الحكومة، لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا وفي حالة حدوث خلاف بین ال

  . الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محلّ الخلاف

  . تعرض الحكومة ھذا النص على الغرفتین للمصادقة علیھ، ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیھ إلاّ بموافقة الحكومة

  . ف یسحب النصوفي حالة استمرار الخلا

  . یوما من تاریخ إیداعھ، طبقا للفقرات السابقة) 75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدّة أقصاھا خمسة وسبعون 

  . وفي حالة عدم المصادقة علیھ في الأجل المحدّد سابقا، یصدر رئیس الجمھوریة مشروع الحكومة بأمر

  . من الدّستور115عضوي المذكور في المادة تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون ال

  121المادة 

لا یقبل اقتراح أي قانون، مضمونھ أو نتیجتھ تخفیض الموارد العمـومیـة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلاّ إذا كان مرفوقا 

عمومیة تساوي على الأقل بتدابیر تستھدف الزیادة في إیرادات الدّولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات ال

  . المبالغ المقترح إنفاقھا

  122المادة 

  : یشرّع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدّستور، وكذلك في المجالات الآتیة 

حقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة، لاسیما نظام الحرّیات العمومیة، وحمایة الحرّیات الفردیة، وواجبات - 1

  المواطنین، 

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة، وحقّ الأسرة، لاسیما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأھلیة، - 2

  والتركات، 

  شروط استقرار الأشخاص، - 3

  التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة، - 4

  القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب، - 5

  یم القضائي، وإنشاء الھیئات القضائیة، القواعد المتعلقة بالتنظ- 6



قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائیة، لا سیما تحدید الجنایات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لھا، - 7

  والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السّجون، 

  القواعد العامة للإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ، - 8

  ام الالتزامات المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة، نظ- 9

  التقـسیم الإقلیمي للبلاد، - 10

  المصادقة على المخطط الوطني، - 11

  التصویت على میزانیة الدّولة، - 12

  إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحدید أساسھا ونسبھا، - 13

  النظام الجمركي، - 14

  ظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمینات، ن- 15

  القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم، والبحث العلمي، - 16

  القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان، - 17

  القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي، - 18

  عد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة، والتھیئة العمرانیة، القوا- 19

  القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة، - 20

  حمایة التراث الثـقافي والتاریخي، والمحافظة علیھ، - 21

  النظام العام للغابات والأراضي الرّعویة، - 22

  النظام العام للمیاه، - 23

  النظام العام للمناجم والمحروقات، - 24

  النظام العقاري، - 25

  الضمانات الأساسیة للموظفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي، - 26

  القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة القوات المسلحّة، - 27

  لعام إلى القطاع الخاص، قواعد نقل الملكیة من القطاع ا- 28

  إنشاء فئات المؤسـسات، - 29



  . إنشاء أوسمة الدّولة ونیاشینھا وألقابھا التشّریفیة- 30

  123المادة 

إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانین العضویة بموجب الدّستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة 

 :  

  ة ، وعملھا، تنظیم السلطات العمومی- 

  نظام الانتخابات، - 

  القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، - 

  القانون المتعلق بالإعلام، - 

  القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي، - 

  القانون المتعلق بقوانین المالیة، - 

  . القانون المتعلق بالأمن الوطني- 

  . أعضاء مجلس الأمة) 4/3(ة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبی

  . یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره

  124المادة 

  . لرئیس الجمھوریة أن یشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

  . رض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخّذھا على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھاویع

  . تعدّ لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان

  . من الدّستور93یمكن رئیس الجمھوریة أن یشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

  . الوزراءتتخذ الأوامر في مجلس

  125المادة 

  . یمارس رئیس الجمھوریة السّلطة التنّظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  . یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة

  126المادة 

  . یوما، ابتداء من تاریخ تسلمّھ إیاه) 30(یصدر رئیس الجمھوریة القانون في أجل ثلاثین 



الآتیة، المجلس الدّستوري، قبل صدور 166غیر أنھ إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیھا في المادة 

  . الآتیة167القانون، یوقف ھذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدھا المادة 

  127المادة 

یوما الموالیة ) 30(ة في قانون تم التصویت علیھ في غضون الثلاثین یمكن رئیس الجمھوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانی

  . لتاریخ إقراره

  . أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(وفي ھذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلاّ بأغلبیة ثلثي 

  128المادة 

  . یمكن رئیس الجمھوریة أن یوجّھ خطابا إلى البرلمان

  129المادة 

ھوریة أن یقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد استشارة یمكن رئیس الجم

  . رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة

  . أشھر) 03(وتجري ھذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة 

  130المادة 

  . اقشة حول السیاسة الخارجیة بناء على طلب رئیس الجمھوریة أو رئیس إحدى الغرفتینیمكن البرلمان أن یفتح من

یمكن أن تتوج ھذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا، لائحة یبلغّھا إلى رئیس 

  . الجمھوریة

  131المادة 

ومعاھدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاھدات المتعلقة بحدود الدّولة، یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة،

والمعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاھدات التي تترتب علیھا نفقات غیر واردة في میزانیة الدّولة، بعد أن توافق 

  . علیھا كلّ غرفة من البرلمان صراحة

  132المادة 

  . ا رئیس الجمھوریة، حسب الشّروط المنصوص علیھا في الدّستور، تسمو على القانونالمعاھدات التي یصادق علیھ

  133المادة 

  . یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة

  . یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة



  134المادة 

  . تابي إلى أيّ عضو في الحكومةیمكن أعضاء البرلمان أن یوجّھوا أيّ سؤال شفوي أو ك

  . یوما) 30(ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا، خلال أجل أقصاه ثلاثون 

  . وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس

إذا رأت أيّ من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، شفویا كان أو كتابیا، یبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب

  . الشروط التي ینص علیھا النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  . تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لھا نشر محاضر مناقشات البرلمان

  135المادة 

مسؤولیة یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتھ بیان السیاسة العامة، أن یصوّت على ملتمس رقابة ینصبّ على

  . الحكومة

  . عدد النواب على الأقل) 7/1(ولا یقُبل ھذا الملتمس إلاّ إذا وقعّھ سُبع 

  136المادة 

  . النواب) 2/3(تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصویت أغلبیة ثلثي 

  . أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرّقابة) 03(ولا یتم التصویت إلاّ بعد ثلاثة 

  137المادة 

  . صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، یقدّم رئیس الحكومة استقالة حكومتھ إلى رئیس الجمھوریةإذا 

  الفصل الثالث 

  السّلطة القضائیة 

  138المادة 

  . السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون

  139المادة 

  . میع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیةتحمي السّلطة القضائیة المجتمع والحرّیات، وتضمن للج

  140المادة 

  . أساس القضاء مبادئ الشّرعیةّ والمساواة



  . الكلّ سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع ویجسّده احترام القانون

  141المادة 

  . یصدر القضاء أحكامھ باسم الشّعب

  142المادة 

  . دئي الشّرعیةّ والشّخصیةّتخضع العقوبات الجزائیة إلى مب

  143المادة 

  . ینظر القضاء في الطعّن في قرارات السّلطات الإداریة

  144المادة 

  . تعللّ الأحكام القضائیة، وینطق بھا في جلسات علانیة

  145المادة 

  . حكام القضاءعلى كلّ أجھزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أ

  146المادة 

  . یختصّ القضاء بإصدار الأحكام

  . ویمكن أن یعینھم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحدّدھا القانون

  147المادة 

  . لا یخضع القاضي إلاّ للقانون

  148المادة 

  . تھ، أو تمسّ نزاھة حكمھالقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مھم

  149المادة 

  . القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھمتھ، حسب الأشكال المنصوص علیھا في القانون

  150المادة 

  . یحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف یصدر من القاضي

  151المادة 

  . الحقّ في الدّفاع معترف بھ



  . الحقّ في الدّفاع مضمون في القضایا الجزائیة

  152المادة 

  . تمثلّ المحكمة العلیا الھیئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

  . یؤسّـس مجلس دولة كھیئة مقوّمة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة

  . ع أنحاء البلاد ویسھران على احترام القانونتضمن المحكمة العلیا ومجلس الدّولة توحید الاجتھاد القضائي في جمی

  . تؤسّـس محكمة تنازع تتولىّ الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدّولة

  153المادة 

  . یحدّد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التنّازع، وعملھم، واختصاصاتھم الأخرى

  154المادة 

  . یرأس رئیس الجمھوریة، المجلس الأعلى للقضاء

  155المادة 

  . یقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي یحدّدھا القانون، تعیین القضاة، ونقلھم، وسیر سلمّھم الوظیفي

لأول للمحكمة ویسھر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس ا

  . العلیا

  156المادة 

  . یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا استشاریا قبلیاّ في ممارسة رئیس الجمھوریة حقّ العفو

  157المادة 

  . یحدّد قانون عضوي تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، وعملھ، وصلاحیاتھ الأخرى

  158المادة 

الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، ورئیس تؤسّس محكمة علیا للدّولة، تختص بمحاكمة رئیس

  . الحكومة عن الجنایات والجنح، التي یرتكبانھا بمناسبة تأدیتھما مھامھما

  . یحدّد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدّولة وتنظیمھا وسیرھا وكذا الإجراءات المطبقّة

  

  الباب الثالث 



  ستشاریة الرقابة والمؤسسات الا

  

  الفصل الأول 

  الرّقابة 

  159المادة 

  . تضطلّع المجالس المنتخبة بوظیفة الرّقابة في مدلولھا الشعبي

  160المادة 

  . تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرّتھا لكلّ سنة مالیة

، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل كلّ تختتم السنة المالیة فیما یخصّ البرلمان

  . غرفة من البرلمان

  161المادة 

  . یمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتھا، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

  162المادة 

مكلفّة بالتحّقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدّستور، وفي ظروف المؤسـسات الدّستوریة وأجھزة الرّقابة

  . استخدام الوسائل المادّیة والأموال العمومیة وتسییرھا

  163المادة 

  . یؤسس مجلس دستوري یكلفّ بالسّھر على احترام الدّستور

س الجمھوریة، والانتخابات التشریعیة، ویعلن كما یسھر المجلس الدّستوري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئی

  . نتائج ھذه العملیات

  164المادة 

أعضاء من بینھم رئیس المجلس یعینّھم رئیس الجمھوریة، ) 3(ثلاثة : أعضاء ) 9(یتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة 

تنتخبھ المحكمة ) 1(ضو واحد ینتخبھما مجلس الأمة، وع) 2(ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 2(واثنان 

  . ینتخبھ مجلس الدّولة) 1(العلیا، وعضو واحد 

بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعیینھم، یتوقفّون عن ممارسة أيّ عضویةّ أو أيّ وظیفة أو تكلیف أو مھمة 

  . أخرى



  . نواتس) 6(یعینّ رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتھا ست 

سنوات، ویجدّد نصف عدد أعضاء المجلس ) 6(یضطلّع أعضاء المجلس الدّستوري بمھامھم مرة واحدة مدّتھا ست 

  . سنوات) 3(الدستوري كل ثلاث 

  165المادة 

یفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتھا إیاّه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستوریة 

  . اھدات والقوانین، والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیةالمع

یبدي المجلس الدّستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة، رأیھ وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق 

  . علیھا البرلمان

م الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة كما یفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظا

  . في الفقرة السّابقة

  166المادة 

  . یخطر رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري

  167المادة 

یوما الموالیة لتاریخ ) 20(قراره في ظرف العشرین یتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ویعطي رأیھ أو یصدر

  . الإخطار

  . یحدّد المجلس الدّستوري قواعد عملھ

  168المادة 

  . إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستوریة معاھدة أو اتفاق،أو اتفاقیة، فلا یتمّ التصّدیق علیھا

  169المادة 

أو تنظیمیاّ غیر دستوريّ، یفقد ھذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشریعیاّ 

  . المجلس

  170المادة 

  . یؤسّس مجلس محاسبة یكلفّ بالرّقابة البعدیة لأموال الدّولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

  . یعدّ مجلس المحاسبة تقریراً سنویا یرفعھ إلى رئیس الجمھوریة

  . صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمھ وعملھ وجزاء تحقیقاتھیحدّد القانون 



  الفصل الثاني 

  المؤسّسات الاستشاریةّ 

  171المادة 

  : یؤسس لدى رئیس الجمھوریة مجلس إسلامي أعلى، یتولىّ على الخصوص ما یأتي 

  الحث على الاجتھاد وترقیتھ، - 

  إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیھ، - 

  . دوري عن نشاطھ إلى رئیس الجمھوریةرفع تقریر- 

  172المادة 

عضوا منھم الرّئیس، یعینّھم رئیس الجمھوریة من بین الكفاءات ) 15(یتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر 

  . الوطنیة العلیا في مختلف العلوم

  173المادة 

لآراء إلى رئیس الجمھوریة في كل القضایا المتعلقة یؤسّـس مجلس أعلى للأمن یرأسھ رئیس الجمھوریة، مھمتھ تقدیم ا

  . بالأمن الوطني

  . یحدّد رئیس الجمھوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعملھ

  

  الباب الرّابع 

  التعّدیل الدّستوري 

  174المادة 

لوطني ومجلس الأمة بنفس لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بالتعدیل الدّستوري، وبعد أن یصوّت علیھ المجلس الشعبي ا

) 50(الصیغة حسب الشّروط نفسھا التي تطبقّ على نصّ تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشّعب خلال الخمسین 

  . یوما الموالیة لإقراره

  . یصدر رئیس الجمھوریة التعّدیل الدّستوري الذي صادق علیھ الشعب

  175المادة 

  . تعدیل الدّستوري لاغیا، إذا رفضھ الشعبیصبح القانون الذي یتضمّن مشروع ال



  . ولا یمكن عرضھ من جدید على الشّعب خلال الفترة التشریعیةّ

  176المادة 

إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعدیل دستوريّ لا یمسّ البتةّ المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 

ولا یمسّ بأيّ كیفیة التوازنات الأساسیة للسّلطات والمؤسسات الدّستوریةّ، وعللّ وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما، 

رأیھ، أمكن رئیس الجمھوریة أن یصدر القانون الذي یتضمّن التعّدیل الدّستوري مباشرة دون أن یعرضھ على الاستفتاء 

  . أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 

  177المادة 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل الدّستور على رئیس ) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع 

  . الجمھوریة الذي یمكنھ عرضھ على الاستفتاء الشعبي

  . ویصدره في حالة الموافقة علیھ

  178المادة 

  :لا یمكن أيّ تعدیل دستوري أن یمسّ 

  لدّولة، الطاّبع الجمھوري ل- 1

  النظام الدّیمقراطي القائم على التعدّدیة الحزبیة، - 2

  الإسلام باعتباره دین الدّولة، - 3

  العربیة باعتبارھا اللغّة الوطنیة والرّسمیةّ، - 4

  الحرّیات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، - 5

  . سلامة التراب الوطني ووحدتھ- 6

  أحكام انتقالیة 

  179المادة 

تتولىّ الھیئة التشریعیة القائمة عند إصدار ھذا الدّستور وإلى غایة انتھاء مھمّتھا وكذا رئیس الجمھوریة بعد انتھاء ھذه 

المھمّة وإلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مھمّة التشّریع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل 

  . ضمن القوانین العضویة

  180المادة 

  : ریثما یتم تنصیب المؤسّـسات المنصوص علیھا في ھذا الدّستور 



یستمرّ سریان مفعول القوانین التي تتعلق بالمواضیع التي تخضع لمجال القوانین العضویة، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق - 

  الإجراءات المنصوص علیھا في الدّستور، 

صاصات المسندة إلیھ بموجب ھذا الدّستور، حتى تاریخ تنصیب یمارس المجلس الدّستوري بتمثیلھ الحالي الاخت- 

من ھذا الدّستور، مع 164من المادة 3وكلّ تغییر أو إضافة یجب أن یتمّ مع مراعاة الفقرة . المؤسـسّات الممثلة فیھ

  استعمال القرعة عند الحاجة، 

ویمكن رئیس الجمھوریة . تنصیب مجلس الأمةیمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشریعیة كاملة حتى- 

  . وقف إصدار القوانین المتخّذة بمبادرة من النوّاب إلى غایة المصادقة علیھا من قبل مجلس الأمة

  181: المادة 

ویستخلف . عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضویة الأولى عقب السنة الثالثة عن طریق القرعة) 1/2(یجدّد نصف 

مجلس الأمة الذین وقعت علیھم القرعة وفق الشّروط نفسھا وحسب الإجراء نفسھ المعمول بھ في انتخابھم أو أعضاء 

  . تعیینھم

  . سنوات) 6(لا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة الذي یمارس العھدة الأولى مدّة ست 

  182المادة 

  . وینفذّ كقانون أساسي للجمھوریةیصدر رئیس الجمھوریة نصّ التعّدیل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب،




